
هنـــاك طريقـــة قديمـــة في قـــراءة 
النفوذ في الشـــرق الأوســـط: انظر 
إلـــى الســـلاح، ثم إلـــى التحالفـــات، ثم 
إلى الخرائط. لكن الســـعودية تبدو، في 
الســـنوات الأخيرة، أكثر ميلاً إلى طريقة 

أخرى: انظر إلى الاقتصاد.
ففـــي ليبيـــا، حيـــث أمضـــت قـــوى 
إقليمية ســـنوات وهي تتعامل مع البلد 
باعتباره ساحة نفوذ وصراع وتوازنات 
أمنية، تبـــرز الرياض من زاوية مختلفة: 
والشـــراكات،  والاســـتثمار،  الشـــركات، 
والطاقـــة، وإعادة الإعمار. ففي 2 أيلول/

ســـبتمبر، بحث رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة مع القائم 
بالأعمال السعودي في طرابلس توسيع 
التعـــاون الاقتصادي، فيما أعلن الجانب 
الســـعودي اهتمـــام عدد من الشـــركات 
الســـوق  بدخـــول  الكبـــرى  الســـعودية 
الليبية، مـــع ترتيبات لعقد لقاءات بينها 
وبين الشركات والجهات الليبية المعنية 
وإقامـــة  التعـــاون  فـــرص  لاستكشـــاف 

شراكات في قطاعات مختلفة.
قـــد يبـــدو الخبـــر، للوهلـــة الأولى، 
اقتصاديـــاً أكثر منه سياســـياً. لكنه في 
ليبيـــا تحديـــداً يحمـــل معنى سياســـياً 
مثـــل  دولـــة  تســـعى  حيـــن  واضحـــاً. 
السعودية إلى توسيع حضور شركاتها 
هناك، فإنها لا تدخل سوقاً فحسب؛ إنها 
تراهـــن على إمكانيـــة انتقـــال ليبيا من 
إدارة الانقسام إلى إدارة الاقتصاد. وهنا 

تكمن أهمية التحول السعودي.
لم تعـــد أدوات النفـــوذ الإقليمي في 
الريـــاض محصـــورة في الدبلوماســـية 
أو  السياســـي  الدعـــم  أو  التقليديـــة 
أكثـــر  أداة  ثمـــة  الأمنيـــة.  الحســـابات 
هدوءاً وأطول عمراً بـــدأت تحتل موقعاً 
مركزيـــاً: الاقتصاد. وهذا التحول يرتبط 
بطبيعـــة التحـــول الداخلي الســـعودي 
نفســـه. فالمملكة التي تدفع منذ سنوات 
باتجـــاه تنويـــع اقتصادهـــا، وتطويـــر 
شركاتها، وتوسيع دور القطاع الخاص، 
وجعـــل صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
أحد محركات الاســـتثمار الكبرى، باتت 
تمتلك شـــيئاً لم يكن متاحـــاً بهذه القوة 
من قبـــل: فائضاً مـــن الخبـــرة والقدرة 
المالية والشـــركات القـــادرة على العمل 

خارج حدودها.
ولهذا ليس مـــن المصادفة أن تكون 

ليبيا جزءاً من هذه الصورة.
في كانـــون الثاني/ينايـــر الماضي، 
أجرى وفد من حكومـــة الوحدة الوطنية 
سلســـلة اجتماعـــات في الســـعودية مع 
واســـتثمارية،  اقتصاديـــة  مؤسســـات 
العامة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  بينهـــا 
ووزارة الاســـتثمار، وبحث إمكان إطلاق 
مشاريع إستراتيجية مشتركة، وتسهيل 
دخول الشركات الســـعودية إلى السوق 
الليبية، فضلاً عن الاستفادة من التجربة 
والتنميـــة  التخطيـــط  فـــي  الســـعودية 

والتحول الاقتصادي.
كان ذلك أكثر من مجرد جولة أعمال. 
إنه مؤشـــر على أن العلاقة بين البلدين 
بـــدأت تتحرك مـــن مســـتوى العلاقات 
السياســـية إلى مســـتوى أكثر تركيباً: 
علاقـــة المصالـــح الاقتصاديـــة طويلة 

الأمد.
وهذا هـــو بالضبط النوع من النفوذ 
الـــذي يصعـــب قياســـه فـــي البيانـــات 
الصحفيـــة، لكنه يصبح أكثـــر وضوحاً 
بمرور الوقت. فالدولة التي تبني طريقاً 
أو محطة طاقة أو مشـــروعاً لوجســـتياً 
أو شـــراكة صناعيـــة لا تتـــرك وراءهـــا 
بياناً سياســـياً ينتهي مفعوله بعد أيام؛ 
إنها تخلق مصالح متشـــابكة، وسلاسل 
توريـــد، ووظائـــف، وتدريباً، وشـــبكات 
شـــركات، ومصالح مؤسســـاتية تستمر 

لسنوات.
إنـــه نفـــوذ أقل صخبـــاً، لكنـــه أكثر 

رسوخاً.

وليس المقصود هنا أن الســـعودية 
تحاول استبدال السياسة بالاقتصاد، أو 
أن الرياض تملك وصفة سحرية لتحويل 
ليبيا إلى دولة مســـتقرة عبر الاستثمار. 
الفكـــرة الأكثر واقعية هـــي أن الاقتصاد 
يمكن أن يصبح مكملاً للسياســـة، وربما 

شرطاً لنجاحها.
فليبيا لا تعاني من نقص في الموارد. 
لديهـــا النفـــط والغاز، وموقـــع جغرافي 
اســـتثنائي على المتوســـط، ومساحات 
واســـعة قابلـــة للتنمية، وحاجـــة هائلة 
إلى البنية التحتيـــة والطاقة والخدمات 
والإســـكان والنقـــل والاتصـــالات. لكـــن 
الثـــروة وحدهـــا لـــم تكـــن كافيـــة لبناء 
الاســـتقرار. المشـــكلة كانـــت دائمـــاً في 
المؤسسات التي تدير هذه الثروة، وفي 
الانقسام السياسي الذي جعل الاقتصاد 

نفسه جزءاً من الصراع.
الحاليـــة  اللحظـــة  تصبـــح  وهنـــا 
 ،2026 نيســـان/أبريل  ففـــي  مختلفـــة. 
رحبـــت الســـعودية، إلـــى جانـــب مصر 
وقطـــر  وإيطاليـــا  وألمانيـــا  وفرنســـا 
وتركيا والإمـــارات وبريطانيا والولايات 
المتحـــدة، باتفـــاق الميزانيـــة الليبيـــة 
الموحدة، الذي وُصف بأنه أول ميزانية 
وطنية ليبية موحدة منـــذ أكثر من عقد. 
والأهـــم أن البيان ربط تنفيـــذ الميزانية 
بالاســـتقرار المالي، والحفاظ على قيمة 
الدينـــار والقـــدرة الشـــرائية، وتمويـــل 
الدولي،  والاســـتثمار  التنمية  مشـــاريع 
وتقويـــة مؤسســـات مثل مصـــرف ليبيا 
المركـــزي والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
وديـــوان المحاســـبة. كما شـــدد على أن 
الاندمـــاج الاقتصـــادي يمكـــن أن يدعـــم 

المسار السياسي ويكمله.

وهـــذه العبـــارة الأخيـــرة تســـتحق 
اهتماماً خاصـــاً: الاندمـــاج الاقتصادي 
يمكن أن يدعم المسار السياسي ويكمله.
ربمـــا يكون هـــذا هو المفتـــاح لفهم 

الحضور السعودي الجديد.
ذلك لا يعني أن المصالح السياســـية 
ستختفي. لكنها قد تبدأ في التغير. فإذا 
أصبحت مشاريع النفط والطاقة والبنية 
التحتيـــة والخدمـــات مرتبطـــة بوجود 
مؤسســـات وطنية موحدة، فإن استمرار 
الانقسام يصبح أكثر كلفة على الجميع. 
وإذا احتاج المستثمر إلى نظام قانوني 
واضـــح وإجراءات موحدة ومؤسســـات 
مالية متماســـكة، فـــإن الاقتصـــاد يبدأ، 
بطريقـــة غير مباشـــرة، فـــي الضغط من 

أجل الدولة.
وهذه هي المفارقـــة الليبية الكبرى: 
قـــد تكون إعادة بنـــاء الدولة بحاجة إلى 
الاقتصـــاد بقدر حاجـــة الاقتصـــاد إلى 

الدولة.
مــــن هنا أيضــــاً يمكن فهــــم التنافس 
الإقليمــــي على ليبيــــا بصــــورة مختلفة. 
فتركيا تمتلك حضوراً قوياً في الاقتصاد 
الليبــــي وفــــي قطاعــــات البنــــاء والطاقة 
والبنية التحتية، والإمارات طورت نفوذاً 
اقتصادياً ولوجستياً واسعاً في المنطقة، 
بينمــــا تمتلــــك مصــــر روابــــط جغرافية 
وأمنيــــة واقتصاديــــة عميقــــة مــــع ليبيا. 
دخول الســــعودية بصــــورة أكبر لا يعني 
بالضــــرورة أنها جــــاءت لإزاحــــة هؤلاء. 
السوق الليبية، بحجم احتياجاتها، أكبر 

من أن تكون لعبة صفرية.
لكن وجود لاعب ســـعودي اقتصادي 

كبير سيغير الحسابات.

 الريــاض - لم يكــــن اســــتهداف الناقلة 
الســــعودية «ســــدر» فــــي مضيــــق هرمــــز 
مجرد حادث أمني جديد في حرب تتســــع 
رقعتها، بل حمل رســــالة أكثر حساســــية 
إلــــى الريــــاض: الحــــرب بيــــن الولايــــات 
المتحدة وإيران بدأت تقترب من المصالح 
الســــعودية المباشــــرة، حتى وإن لم تكن 

المملكة طرفاً في المواجهة.
وأعلنت الشــــركة الوطنية الســــعودية 
للنقــــل البحري «البحــــري» تعرض الناقلة 
لحادث أمني أثنــــاء عبورها مضيق هرمز 
في 31 أغســــطس، ما أدى إلى مقتل اثنين 
من أفــــراد طاقمهــــا الفلبينييــــن. وأدانت 
الريــــاض ما وصفتــــه باســــتهداف إيران 
للناقلة، مطالبــــة بوقف التصعيد وضمان 
أمن الملاحــــة الدولية وإمــــدادات الطاقة، 
والحلــــول  المفاوضــــات  إلــــى  والعــــودة 

السلمية.
هنــــا تظهر المفارقة الســــعودية: كلما 
اقتربــــت الحــــرب مــــن مصالــــح المملكة، 
ازدادت الحاجــــة إلــــى الــــرد، لكــــن كل رد 
مباشــــر يحمــــل خطــــر نقــــل الســــعودية 
من موقــــع المتضــــرر إلى موقــــع الطرف 

المنخرط في الحرب.
ويمثــــل مضيق هرمز أكثــــر من مجرد 
ممــــر بحــــري بالنســــبة إلى الســــعودية. 
فهو إحدى البوابات الرئيســــية التي تمر 
عبرهــــا صــــادرات الطاقــــة الخليجية إلى 
الأســــواق العالمية، وأي اضطراب طويل 
فــــي الملاحة لا يهدد شــــركات النقل فقط، 
بــــل يرفع كلفة التأمين والشــــحن والطاقة 
ويضغط على الاقتصاد الإقليمي والدولي.

واللافت أن اســــتهداف «سدر» يأتي في 
وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر المضيق 
تراجعــــاً حــــاداً. وأفــــادت بيانــــات نقلتها 
رويتــــرز بأن عدد الســــفن العابرة انخفض 
إلى مستويات أقل بكثير من متوسط الأيام 

السابقة، فيما وســــعت إيران قائمة السفن 
التــــي تمنعها مــــن المرور إلى 56 ســــفينة، 

بينها ناقلات مرتبطة بشركات إقليمية.
وبذلــــك، لم يعــــد هرمز مجــــرد خلفية 
جغرافية للحرب الأميركيــــة الإيرانية، بل 

أصبح إحدى أدوات الصراع نفسها.
فإيـــران، التي تواجه حصـــاراً بحرياً 
متزايدة،  واقتصادية  عســـكرية  وضغوطاً 
تستطيع اســـتخدام المضيق للضغط على 
خصومها وعلى حركـــة التجارة، حتى من 
دون إغلاقه رســـمياً. وفي المقابل، تحاول 
الولايـــات المتحـــدة إبقاء الممـــر مفتوحاً 
وحرمـــان طهران مـــن اســـتخدامه كورقة 

استراتيجية.
بالنسبة إلى الرياض، تكمن الصعوبة 

في أن خياراتها ليست متساوية الكلفة.
فالرد العســــكري المباشــــر على إيران 
قد يعزز الردع ويبعث برســــالة مفادها أن 
اســــتهداف السفن الســــعودية لن يمر بلا 
ثمن. لكنه في الوقت نفســــه يمكن أن يفتح 
باباً لمواجهة أوسع، خصوصاً أن طهران 
تواجه بالفعل حرباً مباشرة مع واشنطن 

وإسرائيل وتستخدم الهجمات على حلفاء 
الولايــــات المتحدة في المنطقة لتوســــيع 

كلفة الحرب.
وقد شملت الهجمات الإيرانية الأخيرة 
أهدافــــاً فــــي دول خليجية وعربيــــة، فيما 
تحاول واشنطن تعزيز الضغط العسكري 
على طهران. ويأتي ذلك في سياق وصفته 
تقارير حديثة بأنه واحد من أخطر فصول 

التصعيد بين الطرفين منذ بدء الحرب.
لذلك يبدو الموقف السعودي حتى الآن 
أقرب إلى الردع السياســــي والدبلوماسي 

منه إلى الرد العسكري المباشر.
فالريــــاض أدانت الهجــــوم، لكنها في 
الوقت نفســــه ركزت على وقف التصعيد، 
والقانون الدولي، وأمن الملاحة، والعودة 
إلــــى التفاوض. وهذه اللغة ليســــت مجرد 
موقف دبلوماســــي؛ إنها تعكس رغبة في 
إبقاء مســــافة استراتيجية عن الحرب، مع 
حماية المصالــــح الســــعودية التي باتت 

أكثر عرضة للتأثر بها.
الســـؤال الذي تفرضه «ســـدر» ليس 
فقط: هل ســـترد الســـعودية؟ بل: إلى أي 

حد يمكن أن يســـتمر ضبـــط النفس إذا 
تكررت الهجمات؟

فالامتنـــاع عـــن التصعيد قـــد يكون 
خياراً محسوباً إذا كان الهدف منع إيران 
من جر المملكة إلى حرب مباشـــرة، لكنه 
يصبح أكثر تعقيداً إذا تحولت الهجمات 

على السفن السعودية إلى نمط متكرر.
وهنـــا قد تجد الرياض نفســـها أمام 
معادلة دقيقـــة: الرد المحـــدود يمكن أن 
يحافظ علـــى الردع مـــن دون فتح جبهة 
جديـــدة، بينمـــا الرد الواســـع قـــد يقلب 

الحسابات الإقليمية كلها.
وتـــزداد أهميـــة هـــذه المعادلـــة لأن 
الســـعودية لا تنظـــر إلى أمـــن الملاحة 
الاقتصـــادي.  مشـــروعها  عـــن  بمعـــزل 
فاســـتقرار طرق التجـــارة والطاقة جزء 
مـــن البيئة التـــي تحتاج إليهـــا المملكة 
لمواصلـــة تنفيـــذ خططهـــا الاقتصادية 
والاســـتثمارية. وأي حـــرب طويلـــة في 
الخليـــج تعنـــي ارتفاعاً فـــي المخاطر، 
وكلفة أكبر للنقل والتأمين، وضغطاً على 

ثقة المستثمرين.

 طرابلس - لــــم يكن وصف وزير الدولة 
للاتصال والشؤون السياسية في حكومة 
الوحدة الوطنيــــة الليبية، وليــــد اللافي، 
حكومته بأنها جزء من «ســــلطة أمر واقع» 
مجرد توصيف عابر للمشــــهد السياســــي 
المنقســــم في البــــلاد، بل تحول ســــريعاً 
إلى شرارة أعادت إشعال واحدة من أكثر 
القضايا حساســــية في الأزمة الليبية: من 
يملك الشرعية للاستمرار في السلطة بعد 
سنوات من تعثر المرحلة الانتقالية؟

وجاء رد رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي سريعاً وحاداً، إذ 

طالب رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبد الحميد الدبيبة 

بتحديد موقفه الرسمي 
من تصريحات وزير في 
حكومته، محذراً من أن 
المسألة تتجاوز حدود 

الرأي الشخصي.
فالمنفي لم يناقش 

مجرد مصطلح استخدمه 
وزير في مقابلة 
تلفزيونية، بل 

حاول 

المعركــــة  قلــــب  فــــي  التصريــــح  وضــــع 
السياسية الدائرة حول مستقبل السلطة 

في ليبيا.
وقــــال إن الاعتراف بتحــــول الحكومة 
إلى «سلطة أمر واقع» يثير تساؤلات حول 
الأســــاس الذي تســــتند إليه في ممارسة 
صلاحياتها، مؤكداً أن الشــــرعية لا يمكن 

أن يصنعها الأمر الواقع.
عــــن  الســــجالات  هــــذه  وتكشــــف 
المــــأزق الأساســــي الــــذي تعيشــــه ليبيا 
منــــذ ســــنوات: مؤسســــات أنشــــئت 
باعتبارها أدوات مؤقتة 
للعبور إلى الانتخابات، 
لكنها تحولت، بفعل 
استمرار الانقسام 
وتعثر الاستحقاقات 
السياسية، إلى 
مؤسسات تسعى إلى 
إدارة واقع مفتوح بلا 
أفق زمني واضح.
فحكومة الوحدة الوطنية 
والمجلس الرئاسي 
ولدا من رحم 
ملتقى الحوار 
السياسي 

الليبي عام 2021، ضمن خريطة طريق كان 
يفترض أن تقود إلى انتخابات عامة تنهي 

المرحلة الانتقالية.
لكــــن الانتخابــــات لــــم تُجــــرَ، وانتهى 
الإطــــار الزمنــــي الأصلــــي، فيمــــا بقيــــت 

المؤسسات نفسها تمارس السلطة.
ومن هنا تبدو عبارة «سلطة أمر واقع» 
أكثر من مجــــرد توصيف سياســــي؛ فهي 
تعكــــس، من دون مواربــــة، حقيقة الوضع 

الذي آلت إليه البلاد.
ففي شــــرق ليبيا توجد سلطة تنفيذية 
منافســــة لحكومة طرابلس، بينما تفرض 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة نفوذها على 
الجــــزء الأكبــــر مــــن غــــرب البــــلاد. وبين 
الســــلطتين، بقيت الشــــرعية السياســــية 
معلقة بين اتفاقات ســــابقة وخطط أممية 

واستحقاقات انتخابية مؤجلة.
تكمن حساسية تصريحات اللافي في 
أنها لم تصدر عن خصم سياسي لحكومة 

الدبيبة، بل عن وزير فيها.
فاللافي قال إن ليبيا تضم «سلطة أمر 
واقع في الشــــرق والغرب»، وأكد، رداً على 
سؤال بشــــأن حكومة الوحدة الوطنية، أن 
هذا الوصــــف قائم، معتبــــراً أن الحكومة 
اســــتطاعت بنــــاء تحالفــــات وتمثيــــل ما 
وصفه برأي الغالبية في المنطقة الغربية.

وهنــــا وجد المنفــــي فرصة لفتح ملف 
شرعية الحكومة من باب لم يكن متوقعاً.

فالمشــــكلة، من وجهة نظره، لا تتعلق 
فقط باعتراف وزير بوجود واقع سياسي 
مفــــروض، بــــل باحتمــــال أن يكــــون هذا 

الوصــــف تعبيــــراً عــــن تحــــول أعمق: من 
حكومــــة جاءت بتفويض سياســــي محدد 
إلى سلطة تســــتمد استمرارها من قدرتها 

على البقاء وإدارة مناطق نفوذها.
ولهذا طالــــب الدبيبة بتوضيح موقفه 
الرســــمي، فــــي محاولة لوضــــع الحكومة 
أمام ســــؤال لا يمكن تجاوزه بسهولة: هل 
ما قاله اللافي رأي شــــخصي، أم توصيف 
يعكس رؤيــــة الحكومة نفســــها لموقعها 

السياسي؟
لكن السجال يحمل أيضاً بعداً يتعلق 

بموقع المجلس الرئاسي نفسه.
فعندمــــا يتحــــدث المنفــــي عــــن إبقاء 
«جميــــع الخيارات الوطنية والمؤسســــية 
مفتوحة»، فإنه لا يوجه رسالة إلى الدبيبة 
وحده، بل يعيــــد التأكيد على أن المجلس 
الرئاســــي لا يريد أن يبقى مجرد مؤسسة 
تقف على هامش الصراع بين الحكومتين.

السعودية.. استهداف {سدر} 

يختبر سياسة ضبط النفس

تصريحات وزير تهز شرعية حكومة الدبيبة

استهداف الناقلة السعودية يضع الرياض أمام معادلة حماية مصالحها 

دون صدام مع طهران

هرمز ساحة صراع جديدة

الرد  المحدود قد يعزز الردع 

ويبعث برسالة مفادها أن 

استهداف السفن السعودية 

لن يمر بلا ثمن. لكنه قد 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب

تقرأون في العدد

● ماذا تريد مصر من الصين؟

● زعماء النفخة الكذابة

● الدراما المغربية أمام 
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الاقتصاد لا يلغي السياسة 

 
ً
لكنه قد يصبح شرطا

لنجاحها؛ فبناء الطرق 

والخدمات يرسخ الدولة 

ويجعل الانقسام أكثر كلفة 

وجاء رد رئيس المجلس الرئاسي
محمد المنفي سريعاً وحاداً، إذ 

ج ي جوج

طالب رئيس حكومة الوحدة
الوطنية عبد الحميد الدبيبة 

بتحديد موقفه الرسمي
من تصريحات وزير في
حكومته، محذراً من أن 
ي ي و وي

المسألة تتجاوز حدود 
الرأي الشخصي.

فالمنفي لم يناقش 
مجرد مصطلح استخدمه 

وزير في مقابلة 
تلفزيونية، بل 

حاول

منــــذ ســــنوات: مؤسســــات أنشــــئت 
باعتبارها أدوات مؤقتة 
للعبور إلى الانتخابات، 
لكنها تحولت، بفعل 
استمرار الانقسام 
وتعثر الاستحقاقات 
السياسية، إلى 
إلى مؤسسات تسعى
إدارة واقع مفتوح بلا 
أفق زمني واضح.
فحكومة الوحدة الوطنية 
والمجلس الرئاسي 
ولدا من رحم 
ملتقى الحوار
السياسي 

شــــرق ففي
منافســــة لحكو
حكومــــة الوحــ
الجــــزء الأكبــــر
الســــلطتين، بق
معلقة بين اتفا
واستحقاقات ا
تكمن حسا
أنها لم تصدر
الدبيبة، بل عن
فاللافي قال
واقع في الشــــر
ي

سؤال بشــــأن ح
هذا الوصــــف

ب ؤ

اســــتطاعت بنــ
وصفه برأي الغ
وهنــــا وجد
شرعية الحكوم
وج و

فالمشــــكلة
فقط باعتراف و
مفــــروض، بــــل
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 لا تحتــــاج مصــــر إلــــى الصيــــن لأنها 
تبحــــث عــــن صديــــق جديــــد، ولا تحتاج 
الصيــــن إلى مصر لأنها تبحث عن ســــوق 
إضافية. المسألة أكثر براغماتية من ذلك. 
القاهــــرة تملك شــــيئاً يصعــــب تعويضه: 
الموقــــع. وبكين تملك شــــيئاً تحتاج إليه 
مصر بشــــدة: رأس المــــال والتكنولوجيا 
والقــــدرة علــــى تنفيذ المشــــاريع الكبرى. 
وبين هذين العنصرين تتشــــكل واحدة من 
أكثر الشراكات أهمية في شرق المتوسط 

والشرق الأوسط وأفريقيا.
الســــؤال، لذلــــك، ليــــس مــــا إذا كانت 
العلاقــــات المصرية–الصينية جيدة. هذا 
أصبــــح واضحــــاً منذ ســــنوات. الســــؤال 
الأكثر أهمية هو: ماذا تريد مصر فعلاً من 

الصين، وماذا تتوقع منها؟

الإجابة تبدو للوهلة الأولى اقتصادية: 
تحتيــــة،  بنيــــة  مصانــــع،  اســــتثمارات، 
تكنولوجيــــا وتمويل. لكــــن الاقتصاد هنا 
لا يمكن فصله عن الجغرافيا السياســــية. 
فمصر لا تعرض على الصين ســــوقاً تضم 
أكثر من مئة مليون نسمة فقط، بل تعرض 
عليهــــا قناة الســــويس، والبحــــر الأحمر، 
والبحر المتوســــط، وقرباً اســــتثنائياً من 
الأســــواق العربيــــة والأفريقيــــة، وموقعاً 
يمكن أن يحولها إلى منصة إنتاج وتوزيع 

بين ثلاث قارات. وبكين تدرك ذلك جيداً.
لهذا فإن العلاقــــة بين البلدين تتحرك 
تدريجياً مــــن منطق التجــــارة إلى منطق 
أكثر إستراتيجية: الصين تريد الوصول، 
ومصــــر تريــــد أن تجعــــل هــــذا الوصول 

مصدراً للنمو.
لكن هنــــاك فارقاً بين امتــــلاك الموقع 
والقدرة على تحويله إلى قيمة اقتصادية.

مصــــر تملــــك الجغرافيــــا منــــذ آلاف 
الســــنين. المشكلة أن الجغرافيا وحدها لا 
تنتج الثروة. قناة السويس يمكن أن تكون 
ممراً للســــفن فقــــط، ويمكــــن أن تكون في 
الوقت نفســــه مركزاً للصناعة والخدمات 
اللوجســــتية والتخزين وإعادة التصدير. 
والفرق بين الحالتين هو الفرق بين دولة 
تحصل على رســــوم عبور ودولة تستخدم 

موقعها لبناء اقتصاد متكامل حول حركة 
التجارة العالمية.

وهنا تحديداً تكمن إحدى أهم رهانات 
القاهــــرة علــــى الصين. فمصــــر لا تحتاج 
إلــــى مزيد من المشــــاريع الصينية لمجرد 
أن تحمل أســــماء صينية. ما تحتاجه هو 
أن تتحــــول هذه المشــــاريع إلــــى جزء من 
إســــتراتيجية أوســــع لإعادة بنــــاء القدرة 
الإنتاجية المصرية. مصنع ينتج للتصدير 
أهم مــــن مصنع ينتــــج للســــوق المحلية 
فقط. ومركز لوجســــتي يخدم أفريقيا أهم 
من منشــــأة تكتفي بخدمة المشروع الذي 
أنشــــئت من أجله. ونقل التكنولوجيا أهم 

من استيراد المعدات الجاهزة.
بمعنــــى آخر، مصر تريــــد من الصين 
أكثر من المال. إنها تريد القدرة التي يأتي 
بها المال. وهذا هــــو الجزء الأكثر تعقيداً 

في الصفقة.
رأس المــــال الصيني يمكن أن يســــاعد 
القاهــــرة على بنــــاء بنية تحتية بســــرعة، 
لكن التحدي المصــــري الحقيقي يبدأ بعد 
بناء البنيــــة التحتية. هل ستنشــــأ حولها 
شــــركات مصريــــة؟ هل ســــيزداد المحتوى 
المحلي؟ هل ســــتنتقل المعرفة إلى العمال 
والمهندســــين؟ هل ســــتصبح مصر قاعدة 
تصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط؟ وهل 
يمكن أن تتحول المنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس من مشــــروع جغرافي ضخم إلى 
أحد مراكز التصنيع والتجارة في المنطقة؟
إذا كانت الإجابة نعم، فإن الاســــتثمار 
الصيني يصبح جزءاً من تحول اقتصادي 

حقيقي.
أمــــا إذا بقيت المشــــاريع مجرد جزر 
إنتاجية مرتبطة بسلاسل توريد خارجية، 
فإن مصر ستكون قد جذبت رأس المال من 
دون أن تغير موقعها في الاقتصاد العالمي 
بصورة جوهرية. وهنا ينبغي للقاهرة أن 

تكون أكثر صرامة في التفاوض.
الصين ليست مؤسسة خيرية، كما أن 
الشــــركات الصينية لا تأتي إلى الأســــواق 
الخارجيــــة بدافــــع التنميــــة وحدها. إنها 
تبحــــث عن العائد والأســــواق وسلاســــل 
وهذا  الاســــتراتيجية.  والمواقع  الإمــــداد 
أمــــر طبيعــــي. لكــــن المصالــــح الصينية 
لا تتعــــارض بالضــــرورة مــــع المصالــــح 
المصريــــة؛ بل يمكــــن أن تتقاطع معها إذا 
اســــتطاعت القاهرة صياغة شروط تجعل 

الاستثمار مربحاً للطرفين.
مصــــر تحتــــاج إلــــى أن تقــــول لبكين 
بوضوح: إذا أردتم الوصول إلى أســــواق 
أفريقيــــا والشــــرق الأوســــط، فــــإن مصر 
تســــتطيع أن تكون منصتكم. لكن المقابل 
ليــــس مجــــرد بناء منشــــأة علــــى الأرض 
المصريــــة. المقابل هــــو أن تصبح مصر 
شــــريكاً فــــي القيمــــة التــــي تولدهــــا هذه 

المنشأة.

فالموقـــع  أفريقيـــا.  تظهـــر  وهنـــا 
المصـــري لا يكتســـب أهميتـــه فقط من 
قناة السويس. إنه أيضاً بوابة إلى قارة 
يتوقع أن تكون واحدة من أهم ســـاحات 
النمـــو الاقتصـــادي والديموغرافـــي في 
العقـــود المقبلة. ومن القاهرة تســـتطيع 
الشـــركات الصينية الوصول إلى أسواق 
عربية وأفريقية واســـعة، بينما تستطيع 
الصينية  الاســـتثمارات  استخدام  مصر 
لزيـــادة قدرتها على تصديـــر المنتجات 

إلى تلك الأسواق.
هذه هي المعادلة التي ينبغي أن تفكر 
فيها القاهرة. ليس الهدف أن تصبح مصر 
سوقاً للســــلع الصينية. الهدف أن تصبح 
منصــــة لإنتاج الســــلع وتوزيعها. والفرق 
بيــــن الأمرين يحدد ما إذا كانت الشــــراكة 
ســــتعزز الاقتصــــاد المصري أم ســــتزيد 

اعتماده على الواردات.
فــــي المقابل، مــــاذا تريــــد الصين من 
مصر؟ تريد قبل كل شــــيء طريقــــاً. طريقاً 
بين آســــيا وأوروبا، وطريقاً إلى أفريقيا، 
وطريقــــاً إلــــى الأســــواق العربيــــة. وقناة 
الســــويس، رغم التحديــــات التي فرضتها 
اضطرابات البحر الأحمر، تظل واحدة من 

أهم عناصر هذا الحساب.
لكــــن الصيــــن لا تنظــــر إلــــى القنــــاة 
منفصلة عن البيئــــة الجغرافية المحيطة 
بها. البحر الأحمر وباب المندب والخليج 
والبحر المتوسط تشكل معاً شبكة واحدة 
لحركــــة التجارة والطاقــــة. وكل اضطراب 
في هذه الشــــبكة يرفــــع تكلفة النقل ويزيد 
المخاطــــر ويجبر الشــــركات علــــى إعادة 

حساب مساراتها.
ولهذا فإن استقرار مصر ليس مصلحة 

مصرية فقط. إنه مصلحة صينية أيضاً.
بكيــــن، التــــي بنت جــــزءاً كبيــــراً من 
قوتها الاقتصادية علــــى التجارة الدولية، 
لا تســــتطيع أن تكــــون غير مباليــــة بأمن 
الممرات البحرية التــــي تحمل صادراتها 
ووارداتها. لكنها في الوقت نفسه لا تبدو 
راغبة في تحويل وجودها الاقتصادي إلى 
التزام عسكري مباشر يضعها في مواجهة 
مع القوى الكبرى أو يجرها إلى صراعات 

الشرق الأوسط.
وهنــــا تصبــــح مصــــر شــــريكاً مثالياً 
مــــن منظور صيني. دولــــة كبيرة ذات ثقل 
سياسي، تملك جيشاً قوياً، وتسيطر على 
قنــــاة الســــويس، وتحافظ علــــى علاقات 
مع واشــــنطن وموســــكو وبكين وعواصم 
الخليج، ويمكنها أن تؤدي دوراً في حماية 
مصالحها وممراتها من دون أن تطلب من 
الصين أن تصبح قوة أمنية في المنطقة.

الصين تريد إذاً من مصر شــــيئاً أكثر 
مــــن الأرض. إنهــــا تريد الاســــتقرار الذي 

يسمح للأرض بأن تعمل.
وهــــذا يفســــر لمــــاذا تبدو الشــــراكة 
المصرية–الصينيــــة مختلفــــة عــــن بعض 
العلاقات الصينية الأخرى. فمصر ليســــت 
دولــــة صغيرة تبحث عن تمويل مشــــروع 
منفرد، وليست مجرد دولة منتجة للموارد 
الطبيعيــــة. إنها دولة مركزيــــة في النظام 
الإقليمــــي، وموقعها يمنــــح الصين قيمة 

إســــتراتيجية لا يمكــــن قياســــها بحجــــم 
التجارة الثنائية فقط.

لكن هنــــا تظهر المعضلــــة الأميركية. 
فكلما توسع الحضور الصيني في مصر، 
ستزداد الأسئلة في واشنطن حول طبيعة 
هذا الحضور وحدوده. الولايات المتحدة 
لا تنظــــر إلى قنــــاة الســــويس باعتبارها 
طريقــــاً تجارياً فقط، كمــــا أن موقع مصر 
العســــكري والسياســــي يجعلها شــــريكاً 

مهماً في الحسابات الأميركية.
لكــــن القاهــــرة لا تريد الاختيــــار بين 
واشــــنطن وبكين. وهذا ربمــــا هو الخيار 

الأكثر عقلانية لها.
المتحــــدة  الولايــــات  تحتــــاج  مصــــر 
واســــتراتيجية،  وماليــــة  أمنية  لأســــباب 
وتحتاج الصين للاستثمار والتكنولوجيا 
كشــــريك  أوروبــــا  وتحتــــاج  والتجــــارة، 
اقتصادي قريب، وتحتاج الخليج كمصدر 

مهم لرأس المال والدعم والاستثمار.
السياســــة الخارجيــــة المصريــــة في 
جوهرهــــا محاولــــة لإدارة هــــذه العلاقات 
المتوازيــــة مــــن دون الســــماح لأي منهــــا 
بأن تتحــــول إلى تبعية كاملــــة. وهذا هو 
الاختبار الحقيقي للدبلوماسية المصرية.

فإذا تحولت الشــــراكة مع الصين إلى 
اصطفاف سياسي ضد الولايات المتحدة، 
فــــإن القاهرة ستخســــر جــــزءاً من هامش 
المناورة الذي تحتاج إليه. وإذا بالغت في 
مراعاة واشنطن إلى درجة إبطاء علاقتها 
مع بكين، فإنها قد تفوّت فرصة اقتصادية 

مهمة.
طــــرف.  اختيــــار  ليــــس  المطلــــوب 
المطلــــوب هو اســــتخدام تنافس الأطراف 

الكبرى لمصلحة مصر.
وهذا يتطلب سياسة أكثر ثقة بالنفس. 
فمصر ليست مجرد ساحة تتنافس عليها 
القــــوى الكبرى. إنها تملك أوراقاً حقيقية: 
الموقع، قناة الســــويس، السوق المحلية، 
اليد العاملة، القرب مــــن أفريقيا وأوروبا 
السياســــي  والثقــــل  الأوســــط،  والشــــرق 

والعسكري.

لكــــن الأوراق لا تصبــــح قــــوة إلا إذا 
عرفت الدولة كيف تســــتخدمها. والسؤال 
الــــذي يجب أن يشــــغل القاهــــرة ليس كم 
مليــــار دولار ســــتأتي من الصيــــن، وإنما 
ماذا ســــتفعل هذه المليارات في الاقتصاد 

المصري بعد عشر سنوات؟
هــــل ســــتخفض فاتــــورة الاســــتيراد؟ 
هــــل ســــتزيد الصــــادرات؟ هــــل ســــتخلق 
شركات مصرية قادرة على المنافسة؟ هل 
ســــتنقل التكنولوجيا؟ هل ستوفر وظائف 
عاليــــة القيمة؟ هل ستســــاعد على تطوير 

المهارات؟ وهل ســــتجعل قناة الســــويس 
مركزاً إنتاجياً ولوجســــتياً، لا مجرد ممر 

ملاحي؟
إذا لم تكن الإجابة واضحة، فإن حجم 
الاستثمار يصبح أقل أهمية مما يبدو. فقد 
تدخــــل مليارات الدولارات إلى بلد وتخرج 
منه القيمة المضافة نفســــها إلى الخارج. 
وهنــــا يجــــب أن تكون القاهــــرة حذرة من 

نموذج ”الاستثمار لمجرد الاستثمار“.
الاســــتثمار الأجنبي الناجح هو الذي 
يجعل الاقتصاد المحلــــي أكثر قدرة على 
الاســــتغناء عنه بمــــرور الوقــــت، لا الذي 
يجعله أكثر اعتماداً عليــــه. وهذا ينطبق 
على الصين كما ينطبق على أي مستثمر 

آخر.
في المقابــــل، على بكيــــن أن تدرك أن 
نجــــاح علاقتها مع مصر لــــن يقاس فقط 
بعدد المشــــاريع التي تنفذها الشــــركات 
الصينية، بل بمدى قدرة هذه المشــــاريع 
على إقناع المصريين بأن الصين ليســــت 

مجرد ممول أو مقاول كبير.
الصيــــن إذا أرادت علاقة طويلة الأمد 
مع القاهرة تحتاج إلــــى أن تقدم نموذجاً 
للشــــراكة يــــرى فيــــه المصريــــون منفعة 
صناعة،  تكنولوجيا،  وظائف،  ملموســــة: 

صادرات، تدريب، ونمو.
ذلــــك أن النفــــوذ الاقتصــــادي الذي لا 
ينتج تنمية محلية يبقى هشــــاً مهما كان 
حجمه. أما الاســــتثمار الــــذي يغير حياة 
الناس، فإنه يتحول إلى رأسمال سياسي.

وهذه نقطة مهمة بالنســـبة إلى بكين، 
خصوصاً في عالم تتزايد فيه الحساســـية 
الصينيـــة  الاســـتثمارات  طبيعـــة  تجـــاه 
وشـــروطها وتأثيرهـــا السياســـي. أفضل 
طريقة للصيـــن لتعزيز حضورها ليســـت 
أن تقول إنها قوة عالمية مســـؤولة، بل أن 
تجعل شركاءها يرون نتائج ملموسة على 

الأرض.
مصر يمكن أن تكــــون اختباراً مثالياً 
لهــــذا النمــــوذج. فهــــي كبيرة بمــــا يكفي 
ومهمــــة  اســــتراتيجياً،  شــــريكاً  لتكــــون 
بمــــا يكفي لتكــــون اســــتثماراتها مؤثرة، 
وموقعها يجعل نجاح مشاريعها مرتبطاً 

بحركة التجارة العالمية.
ومــــن هنا فــــإن العلاقة بيــــن القاهرة 
وبكيــــن قد تكون مقبلة علــــى مرحلة أكثر 
أهمية، لكن ليس بالضــــرورة لأن البلدين 
يريدان الشــــيء نفســــه. بــــل لأن ما تريده 
مصر من الصين يكمل مــــا تريده الصين 

من مصر.
والتكنولوجيا  المــــال  تريــــد  القاهرة 
والأســــواق وفــــرص العمــــل. وبكين تريد 
الموقع والاســــتقرار والعبور والأسواق. 
القاهــــرة تريــــد أن تتحول مــــن دولة تمر 
عبرهــــا التجارة إلــــى دولة تســــتفيد من 
التجــــارة. وبكيــــن تريــــد أن تضمــــن أن 
الطريق الذي يصل مصانعها بالأســــواق 
الأوروبية والأفريقية يظل مفتوحاً وقابلاً 

للعمل.
إنهــــا صفقــــة جغرافية بقــــدر ما هي 
صفقــــة اقتصاديــــة. لكــــن نجاحهــــا ليس 

مضموناً.

فمصــــر تســــتطيع أن تهــــدر ميزتهــــا 
الجغرافية إذا لم تصلح بيئة الأعمال، وأن 
تبدد أثر الاستثمار إذا لم ترفع الإنتاجية، 
وأن تجــــذب المصانــــع مــــن دون أن تبني 
قاعــــدة صناعيــــة محليــــة، وأن تظل دولة 

عبور إذا لم تتحول إلى دولة إنتاج.
والصين، من جهتها، يمكن أن تخســــر 
جزءاً من جاذبيتهــــا إذا تعاملت مع مصر 
باعتبارهــــا موقعــــاً اســــتراتيجياً فقط، لا 
اقتصــــاداً يحتاج إلى نقــــل المعرفة وبناء 

القدرات.
لذلــــك فإن المرحلــــة المقبلة ينبغي ألا 
تكون مرحلــــة ”كم اســــتثمرت الصين في 
مصــــر؟“، بل مرحلــــة أكثر طموحــــاً: ماذا 
صنعــــت مصــــر بالصين؟ ومــــاذا صنعت 

الصين بمصر؟

إذا نجحت القاهرة فــــي تحويل رأس 
المال الصيني إلى إنتاج مصري، وتحولت 
قنــــاة الســــويس إلــــى منصــــة للصناعــــة 
والخدمات اللوجســــتية والتصدير، فإنها 
ســــتكون قد فعلت شــــيئاً أكثــــر أهمية من 
جــــذب اســــتثمارات أجنبية. ســــتكون قد 

حولت الجغرافيا إلى قوة اقتصادية.
وإذا نجحــــت بكيــــن فــــي اســــتخدام 
الموقــــع المصري من دون أن تجعل مصر 
مجرد محطة في سلســــلة تجارية صينية، 
فإنها ستكون قد أثبتت أن «الشراكة» يمكن 

أن تعني أكثر من التجارة.
فــــي النهاية، ليســــت مصر هــــي التي 
تحتــــاج الصين وحدها، وليســــت الصين 
هي التي تحتاج مصــــر وحدها. كل طرف 
يملك شــــيئاً يحتاج إليه الآخر. لكن القيمة 
الحقيقية تبــــدأ عندما يــــدرك الطرفان أن 

الطريق والمال لا يكفيان منفردين.
الصين تملــــك المال والقدرة على بناء 
الطريــــق الاقتصادي. ومصر تملك الموقع 
الــــذي يمكــــن أن يجعــــل هــــذا الطريق ذا 
قيمة عالمية. والتحــــدي أمام القاهرة هو 
ألا تبيــــع موقعها بثمن الاســــتثمار، بل أن 
تســــتخدم موقعها للحصول على استثمار 

يغير اقتصادها.
أمــــا التحدي أمام بكين فهو ألا تكتفي 
باســــتخدام مصر كطريق إلى الأســــواق، 
بل أن تســــاعدها على أن تصبح جزءاً من 

القيمة التي تمر عبر هذا الطريق.
عندهــــا فقط يمكــــن أن تتحول العلاقة 
المصرية–الصينية من شــــراكة بين دولة 
تملــــك الموقــــع ودولــــة تملــــك رأس المال 
إلى شــــراكة بين دولتين تملكان معاً شيئاً 
أكثر أهمية: مشــــروعاً اقتصادياً يتجاوز 
حدود البلدين ويعيد رسم موقع مصر في 

الاقتصاد العالمي.
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مصر لا تحتاج الصين كســــــوق جديدة، والصــــــين لا تحتاج مصر كصديق 
إضافي؛ المسألة أبســــــط وأكثر براغماتية. القاهرة تملك الموقع، وبكين تملك 
رأس المال والتكنولوجيا، ومن هذا التلاقي تنشأ شراكة إستراتيجية تتجاوز 

التجارة إلى إعادة بناء القدرة الإنتاجية المصرية.

في العمق

علي قاسم
كاتب سوري 

إ ى إ ر ج

تحالف المصالح 

ماذا تريد مصر من الصين؟
ً
استقرار مصر ليس مصلحة مصرية فقط... إنه مصلحة صينية أيضا

شراكة مثالية من المنظور الصيني والمصري

السياسة الخارجية المصرية 

في جوهرها محاولة لإدارة 

هذه العلاقات المتوازية من 

دون السماح لأي منها بأن 

تتحول إلى تبعية كاملة

الشركات الصينية لا تأتي 

إلى الأسواق الخارجية بدافع 

التنمية إنها تبحث عن العائد 

والأسواق وسلاسل الإمداد 

والمواقع الإستراتيجية

الصين إذا أرادت علاقة 

طويلة الأمد مع القاهرة 

 
ً
تحتاج إلى أن تقدم نموذجا

للشراكة يرى فيه المصريون 

منفعة ملموسة



تنتقل سوريا ذات الموقع 
الإستراتيجي، في ضوء التخلّص 

من نظام آل الأسد، من تحدّ إلى آخر. 
يظلّ التحدي الداخلي بمثابة التحدي 

الأوّل أمام البلد وذلك على الرغم من 
متابعة النظام الجديد، بدعم أميركي 
واضح، جمع الأوراق التي يمكن أن 

تجعله يثبت ركائز سلطته كي تشمل 
كلّ الأراضي السورية. هل يعوّض 

الدعم الخارجي عن ضرورة معالجة 
ملفات داخلية ملحّة تجعل من سوريا 

قادرة على أن تكون دولة فاعلة في 
المنطقة، دولة تساهم بشكل إيجابي 

في تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمات 
التي تسبّب بها النظام الإيراني؟

ستلعب هذه الأوراق، من وجهة 
النظر الأميركيّة، دورا في دعم النظام 
وتمكينه من مواجهة التحديات الماثلة 

أمامه. في مقدّم التحديات تحسين 
الوضع الاقتصادي في سوريا بما 

ينعكس إيجابا على المواطن العادي. 
وجد المواطن العادي فارقا كبيرا، 

على صعيد التخلص من القمع، مع 
فرار بشّار الأسد إلى موسكو. لكنّ 

هذا المواطن سيجد نفسه مضطرا في 
مرحلة معيّنة إلى التساؤل: سوريا إلى 

أين؟ هل في الإمكان عودة البلد دولة 
طبيعية مزدهرة تعيش في ظلّ نظام 
ديمقراطي حديث بعيدا عن الفساد 

ومحاولة مجموعة فرض إيديولوجيتها 
على الآخرين… حتّى لو كانت المجموعة 
تستطيع الادعاء أنّها تمثّل الأكثرية؟

 في النهاية، هل في استطاعة 
النظام الجديد الاستفادة من الأوراق 

التي باتت بين يديه وتوظيفها في 
نقل البلد من مكان إلى آخر، أي إلى 
بلد متصالح مع نفسه ومع محيطه؟ 

سيتوقف الكثير على التخلّص من 
عقلية نظام العائلة، أو المجموعة 

الحاكمة الحامية لطائفتها،  إلى نظام 
مختلف جذريا عن نظام آل الأسد.

 يعني ذلك، بكلام أوضح، أن يكون 
في سوريا نظام لجميع السوريين في 
ظلّ مساواة في ما بينهم بغض النظر 
عن الدين والطائفة والمذهب والمنطقة 

والريف والمدينة. مثل هذا الانتقال 
يمثل الطريق إلى تحسن اقتصادي 

تدريجي وإلى تحوّل سوريا إلى بلد 
آمن يمكن الاستثمار فيه فعلا. هذا 

يفرض قيام بيئة صالحة للاستثمار 
تجعل من يفكّر في الاستفادة من 

الفرص المتوافرة في سوريا لا يتردّد 
في الأقدام على خطوة في هذا الاتجاه.

لم يكن رفع سوريا عن قائمة ”الدول 
الراعية للإرهاب“ حدثا عابرا، كذلك 

المصالحة مع الأكراد التي حصلت 
في الوقت ذاته. بقيت سوريا 47 عاما 

على قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“ 
بعدما أمعن نظام حافظ الأسد، 

الذي ورّثه نجله بشّار، في استخدام 
الإرهاب بصفة كونه جزءا لا يتجزأ 
من سلوك النظام وطبيعة تكوينه. 

بل، كان الإرهاب اaلأداة الأكثر فعالية 
في يد حافظ وبشّار الأسد اللذين لم 
يؤمنا سوى بنظرية إلغاء الآخر من 

جهة وابتزاز العالم، خصوصا العالم 
العربي، من جهة أخرى.

 لن تكون فائدة، لا من رفع سوريا 
عن قائمة الإرهاب ولا من إعلان الزعيم 

الكردي مظلوم عبدي من القصر 
الجمهوري في دمشق عن حل ”قوات 

سوريا الديموقراطية“ (قسد)، من دون 
أن يستتبع ذلك تغيير جذري يؤكد أن 

سوريا تغيّرت كليا. معنى ذلك أن سوريا 
لم تنتقل من ديكتاتورية إلى أخرى. لا بدّ 

من تغيّر سوري يرافق التغيّر الكردي. 
كيف يمكن طمأنة السوريين والعرب 

الآخرين، وحتّى العالم، أن سوريا جديدة 
ولدت وأنّ لا عودة إلى نظام قمعي 

يدعم الإرهاب ويبتز جيرانه القريبين 
والبعيدين، كما يبتزّ العالم…

يبدو مهمّا في المرحلة المقبلة 
تفادي سوء تقدير النظام للهدايا التي 

يحصل عليها. إلى إشعار آخر، ترى 
الإدارة الأميركية، عبر سفيرها في 

تركيا توم برّاك، أنّ الرهان على سوريا 
ضروري. ثمة من يقول أن برّاك القريب 
من ترامب والذي يدير الملفّ السوري، 

يمتلك حسابات خاصة به. تفرض 
عليه هذه الحسابات غض الطرف عن 
حقيقة الوضع على الأرض السوريّة 

وعن أخطاء ترتكب، خصوصا في 
حقّ الدروز والمسيحيين، الذين ما زال 

شبابهم يبحث عن الهجرة، وحتّى 
في حقّ العلويين الذين يدفعون ثمن 

ممارسات حافظ وبشّار الأسد والنظام 
الذي قام منذ احتكار الأوّل للسلطة 

ابتداء من خريف العام 1970.
يبدو مهمّا أيضا تقدير في 

العمق للأسباب التي دعت مظلوم 
عبدي والقيادية في ”قسد“ إلهام 

أحمد إلى قبول نوع من الاندماج مع 
النظام والتخلي عن أي فكرة ذات 

طابع انفصالي. صحيح أن الضغوط 
الأميركية لعبت دورا في القرار الذي 
اتخذه مظلوم والهام أحمد، كذلك لا 
يمكن تجاهل الدور التركي في هذا 

المجال والقرارات التي اتخذها عبدالله 
أوجلان (زعيم حزب العمال الكردي 

الموجود في السجن) القاضية التخلي 
عن السلاح. لكنّ الصحيح أيضا أنّ 

على النظام السوري الجديد ردّ التحية 
بما هو أفضل منها. لا يكون ذلك سوى 

بنظرة شاملة إلى المستقبل السوري، 
نظرة تتجاوز الحسابات الضيّقة 

لـ“هيئة تحرير الشام“ أو ”الإخوان 

المسلمين“ الساعين إلى التغلغل 
الهادئ في الإدارات السوريّة ومراكز 

اتخاذ القرار.

لا يمكن الاستخفاف بالنقاط التي 
يسجلها النظام السوري الجديد، لكنّه 

لا يمكن في الوقت ذاته الاستخفاف 
بحجم التحديات التي يواجهها 

التي في أساسها الوضع الداخلي… 
والعصب الأساسي لهذا الوضع، 

الذي اسمه الاقتصاد. نجح سوريون 
كثيرون في كلّ المجالات الاقتصادية 

في أنحاء مختلفة من العالم. هل 
يمكن نقل هذه النجاحات إلى 

الداخل السوري نعم أم لا؟ تلك، تبدو 
مسؤولية النظام الجديد الذي يفترض 

به ألاّ يخجل من الاستعانة بأفضل 
السوريين في هذا المجال بغض 

النظر عن الدين والمذهب والمنطقة، 
وما إذا كانوا من ذوي الثقافة المدنية 
ومن الذين على تماس مع كلّ ما هو 

حضاري في هذا العالم، أم لا…
يفترض بالنظام الجديد ألاّ يخشى 
ذوي المؤهلات وألاّ يقدم الولاء لـ“هيئة 

تحرير الشام“ وفكرها وللفصائل 
المختلفة، التي أقبلت على المدينة من 

الريف،  على كلّ ما عداه!

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي
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ليست كل زعامةٍ زعامة، وليس كل 
من استطاع أن يحشد مئات الآلاف 

في الساحات، وأن يجعل الجماهير 
تهتف باسمه، يستحق أن يدخل التاريخ 

من باب القادة الكبار.
فهناك زعامات نفخية تشبه الطبل: 

كبيرة في ظاهرها، عالية الصوت، لكنها 
جوفاء من الداخل. تعيش على الخطب 

والشعارات والصور والهتافات، وتعرف 
كيف تخاطب العاطفة، وكيف تبلف 

السذج، وكيف تجعل المواطن يصدق أن 
زعيمه أكبر من وطنه، وأن صوته أقوى 
من جيوش العالم، وأن الهزيمة ليست 
هزيمة ما دام المذيع يعلن أنها انتصار.

ومن هذا النوع، في رأيي، جمال عبد 
الناصر، ومعمر القذافي، وصدام حسين، 

وعلي عبد الله صالح.
كان جمال عبد الناصر، مثلاً، 

صاحب حضور جماهيري استثنائي، 
ومشروع سياسي تجاوز حدود مصر 

إلى العالم العربي كله. حقق تأميم 
قناة السويس، وارتبط عهده بالإصلاح 

الزراعي والتوسع في التعليم وبناء 
السد العالي، وأصبح رمزاً للتحرر 

العربي عند ملايين الناس. لكن الزعامة 
لا تُقاس بحجم التصفيق وحده.

ففي عهده وقعت هزيمة حزيران 
1967، واحتلت إسرائيل سيناء وغزة 

والضفة الغربية والقدس الشرقية 
والجولان خلال ستة أيام. وهنا ظهر 
التناقض المؤلم بين ضخامة الخطاب 

وقسوة الواقع.
أما معمر القذافي فقد ذهب أبعد 

في صناعة الزعيم الاستثنائي. اخترع 
نظريته وكتابه ولجانه وألقابه، وأنفق 

عقوداً وهو يقدم نفسه للعالم مفكراً 
وقائداً للثورة وملكا لملوك القارة، بينما 

بقيت ليبيا، على الرغم من ثروتها 
النفطية الهائلة وقلة عدد سكانها، 

دولة مرتبطة بشخص الحاكم أكثر من 
ارتباطها بمؤسسات مستقرة تستطيع 

حمايتها بعده.
وصدام حسين صنع واحدة من 

أضخم آلات صناعة الزعيم في التاريخ 
العربي الحديث. صوره في المدارس 

والمصانع والدوائر والشوارع، وتماثيله 
في الساحات، وخطبه في الإذاعة 

والتلفزيون، وألقابه التي لا تنتهي.

ثم جاءت النتائج. حرب مع إيران 
استمرت ثماني سنوات، ثم غزو الكويت، 

ثم حرب وحصار، ثم حرب أخرى، 
وانتهى الأمر بسقوط النظام والاحتلال 
الأميركي للعراق، بينما اختفت في أيام 

تلك الصورة الأسطورية للقائد الذي قيل 
للعراقيين طويلاً إنه لا يُهزم.

وعلي عبد الله صالح امتلك نوعاً 
مختلفاً من الزعامة. لم يكن صاحب 

مشروع أيديولوجي ضخم بقدر ما كان 
بارعاً في إدارة التحالفات والخصومات 

والتوازنات القبلية والعسكرية 
والسياسية. وظل يحكم اليمن أكثر من 

ثلاثة عقود، حتى أصبحت مهارة البقاء 
في السلطة بديلاً عن بناء دولة تستطيع 

البقاء من دون صاحبها.
وفي الطرف الآخر من التاريخ نجد 

نوعاً مختلفاً من الزعماء. زعماء لم 
يحتج الواحد منهم إلى أن يقول كل 

صباح إنه عظيم، لأن ما فعله كان كافياً 
ليقول إنه عظيم.

حين انهارت فرنسا أمام ألمانيا 
النازية عام 1940، رفض شارل ديغول 

التسليم بالهزيمة. خرج إلى لندن، 
وأطلق نداءه الشهير، وقاد «فرنسا 

الحرة»، ثم عاد مع تحرير بلاده. ولم 
تنته قصته هناك.

فعندما دخلت فرنسا أزمة سياسية 
عميقة عام 1958، عاد إلى الحكم، وأسهم 

في تأسيس الجمهورية الخامسة 
ونظامها الدستوري الجديد.

لكن أجمل ما في قصة ديغول ربما لم 
يكن عودته إلى السلطة، بل خروجه منها.

ففي عام 1969 ربط بقاءه بنتيجة 
استفتاء، وحين صوّت الفرنسيون ضد 

المقترح الذي طرحه، استقال. لم يقل 
إن فرنسا ستنهار بدونه. ولم يعتقل 

الذين صوتوا ضده. ولم يعلن أن نتيجة 
الاستفتاء مؤامرة أجنبية. فقط  حمل 

نفسه وغادر.
ونيلسون مانديلا يقدم نموذجاً أكثر 

إثارة. قضى سبعةً وعشرين عاماً في 
السجن بسبب نضاله ضد نظام الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا.
كان يستطيع، بعد كل تلك السنوات، 

أن يخرج ممتلئاً بالحقد والرغبة في 
الانتقام.

لكنه خرج وهو يفكر في شيء 
أصعب بكثير من الانتقام. كيف يبني 

وطناً يستطيع فيه السجّان والسجين أن 
يعيشا معاً؟

أطلق الرئيس فريدريك دي كليرك 
سراحه عام 1990، وبدأت مفاوضات 
طويلة ومعقدة لإنهاء نظام الفصل 

العنصري.
وفي انتخابات عام 1994، وهي أول 

انتخابات وطنية يشارك فيها المواطنون 
من مختلف الأعراق على قدم المساواة، 
فاز المؤتمر الوطني الأفريقي بأغلبية 

كبيرة، وانتُخب مانديلا رئيساً لجنوب 
أفريقيا. وكان يستطيع أن يبقى. كان 
بطلاً قومياً، وزعيماً يتمتع بشعبية 

هائلة، وكان بوسعه أن يجد ألف مبرر 
للتمسك بالكرسي. لكنه حكم فترة 

رئاسية واحدة، ثم تنحى عام 1999.
وهنا تكمن عظمة الزعامة. ليس في 

الوصول إلى الكرسي فقط، بل في معرفة 
اللحظة التي ينبغي فيها مغادرته.

ويمكن أن نضيف نموذجاً آخر هو 
جورج واشنطن الذي قاد حرب استقلال 

الولايات المتحدة، وأصبح أول رئيس 
للجمهورية الجديدة. وكانت مكانته 

تسمح له، في ذلك الزمن، بأن يحاول 
البقاء طويلاً في الحكم.

لكنه ترك الرئاسة طوعاً بعد فترتين. 
وبذلك ساعد، بسلوكه قبل النصوص، 

على ترسيخ فكرة شديدة الأهمية، 
الرئيس موظف مؤقت، أما الدولة 

فدائمة.
وهناك في آسيا نموذج مختلف 

يستحق الوقوف عنده، إنه مهاتير محمد 
الذي ارتبط اسمه بالتحول الاقتصادي 

الكبير في ماليزيا.

تولى رئاسة الحكومة عام 1981، في 
بلد نامٍ يعتمد بدرجة كبيرة على بيع 

المواد الأولية وعلى الزراعة، وعمل خلال 
أكثر من عقدين على دفع ماليزيا نحو 

التصنيع، وجذب الاستثمارات، وتطوير 
البنية التحتية، وتوسيع التعليم، وبناء 

قاعدة صناعية وتكنولوجية جعلت 
البلاد واحدة من أبرز الاقتصادات 

الصاعدة في جنوب شرق آسيا.

لم تكن زعامته قائمة على القول إن 
ماليزيا دولة عظمى، بل على محاولة 

جعلها دولة أقوى بالفعل.
والأهم أن مهاتير، بعد اثنين 

وعشرين عاماً في رئاسة الحكومة، ترك 
منصبه عام 2003.

وحين نقارن تجربة ماليزيا 
بتجارب دول عربية امتلكت النفط 

والمال والسكان والموقع الجغرافي، 
ثم استنزفت مواردها في الحروب 

والمغامرات وصناعة تماثيل الزعيم، 
يظهر الفرق بين حاكم يسأل: كيف أبني 

بلدي؟ وحاكم يسأل: كيف أجعل بلدي 
يهتف باسمي؟

وفي العالم العربي أيضاً نجد 
تجربة تستحق التأمل، هي تجربة 

الحبيب بورقيبة في تونس، ولكن من 
زاوية مختلفة.

كان من أبرز قادة الاستقلال، وبنى 
دولة حديثة وحقق إصلاحات مهمة، ولا 

سيما في التعليم ووضع المرأة. لكنه 
قدم لنا في الوقت نفسه درساً معاكساً. 

فالزعيم الذي يبدأ مشروعه ببناء الدولة 
يمكن أن ينتهي إلى إضعاف إنجازه إذا 

اقتنع بأنه وحده القادر على حمايته.
بقي بورقيبة في السلطة حتى 

أصبح رئيساً مدى الحياة، وانتهى 
حكمه بإزاحته عام 1987.

وهكذا يجتمع في الرجل الواحد 
أحياناً الزعيم الحقيقي والزعيم الذي 

يقع أسيراً لزعامته.
إذن، ما الذي يجعل الزعيم عظيماً؟ 

ليس عدد صوره. ولا طول خطاباته. 
ولا عدد المرات التي يذكر فيها الإعلام 

اسمه. ولا عدد الملايين التي تهتف له في 
الساحات.

الاختبار الحقيقي يبدأ عندما نسأل، 
ماذا ترك وراءه؟ هل ترك دولة أم ترك 

فراغاً؟ هل ترك مؤسسات تستطيع 
العمل من دونه، أم ترك نظاماً ينهار 

بمجرد اختفائه؟ هل جعل شعبه أكثر 
أمناً وحرية وتعليماً وازدهاراً؟ وهل كان 
قادراً، في النهاية، على أن يقول: انتهى 

دوري، وليأتِ غيري؟
الزعيم الزائف يريد أن يقنع شعبه 

بأنه لا وطن بدونه. أما الزعيم الحقيقي 
فيعمل، طوال سنوات حكمه، لكي يجعل 

الوطن يستمر بدونه.
الطبل يحتاج لمن يضرب عليه 

لكي يُسمع، أما الزعيم الحقيقي، فإن 
إنجازاته تظل تهتف بحياته، بعد أن 

يموت.

سوريا… بين جمع الأوراق زعماء النفخة الكذابة
والتحدي الداخلي

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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هل في استطاعة النظام 
الجديد الاستفادة من الأوراق 

التي باتت بين يديه وتوظيفها 
في نقل البلد من مكان إلى 
آخر، أي إلى بلد متصالح مع 

نفسه ومع محيطه؟

كيف يمكن طمأنة السوريين 
ى العالم 

ّ
والعرب الآخرين وحت

أن سوريا جديدة ولدت وأنّ لا 
عودة إلى نظام قمعي يدعم 

الإرهاب ويبتز جيرانه القريبين 
والبعيدين

الزعيم الزائف يقنع شعبه أنه 
لا وطن بدونه، بينما الزعيم 
الحقيقي يبني وطناً يستمر 

بعده، وتظل إنجازاته شاهدة 
عليه حتى بعد رحيله

قاس 
ُ
الزعامة الحقيقية لا ت

بالهتاف ولا بالصور، بل 
بما يتركه القائد من دولة 

ومؤسسات، أما النفخة الكذابة 
فتنفجر عند أول اختبار

سوريا إلى أين؟

ماذا تركوا وراءهم؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 فـــي الأول من ســـبتمبر 2026، أصدرت 
جمعيـــة القلـــم الأميركيـــة تقريـــرًا يحمل 
إنذارًا ثقافيًا مفجعًا يتجاوز مســـألة منع 
كتاب هنا أو سحبه من مكتبة هناك. يقول 
التقريـــر إن المكتبـــات العامـــة الأميركية 
تقترب مـــن «نقطة الانهيار»، بعد اتســـاع 
الضغوط السياســـية والرقابيـــة، وتهديد 
أمناء المكتبـــات، والتدخل فـــي برامجها 
ومعـــارض كتبهـــا وحتى طريقـــة إدارتها 

وتمويلها.
المكتبـــة في أميـــركا قامـــت فكرتها 
علـــى أن يدخـــل إليها المواطـــن ويبحث 
بنفســـه عمّا يريد معرفتـــه، لكن يبدو أن 
كل شيء سوف يتغير وأصبح الموضوع 
في بعـــض الولايات ســـاحة صراع حول 
مـــن يقرر ما ينبغـــي أن يصل إلى القارئ 
وما هـــي الكتب التي ينبغي أن تســـحب 
وتختفـــي ويتـــم حظرها بدعـــوى حماية 

الهوية الوطنية.

رقابة تثير المخاوف

المكتبـــات  اتحـــاد  أرقـــام  تكشـــف 
الأميركية حجم هذه التحولات. فقد تعرض 
4235 عنوانًـــا للاعتراض خـــلال عام 2025، 
وهـــو ثاني أعلى رقم يســـجله الاتحاد في 
تاريخـــه، وكان 1671 عنوانًا منها مرتبطًا 
بتجـــارب الملونين والمثليين وغيرهم من 
الفئـــات التي عانت طويـــلاً من التهميش. 
الأخطـــر أن معظـــم هـــذه الاعتراضات لم 
تأتِ من آباء قلقين على ما يقرأه أطفالهم؛ 
فقد جـــاءت 92 في المئة منها من جماعات 
ضغط ومســـؤولين وأصحاب قرار، بينما 
لم تتجـــاوز اعتراضـــات الآبـــاء منفردين 

ثلاثة في المئة.
إذن، هـــذه الأرقام تضعنـــا أمام خوف 
يتجـــاوز الرقابة التقليدية. توجد خشـــية 
من إعادة تشكيل المجال الثقافي الأميركي 
نفسه، ومن تضييق مساحة حرية التعبير 
التي احتـــاج المجتمع قرونًا لتوســـيعها 
الســـود  أصـــوات  إليهـــا  تدخـــل  حتـــى 
والملونيـــن والنســـاء والأقليات، وتصبح 
العبوديـــة والعنصريـــة والإقصـــاء جزءًا 
مـــن التاريخ الذي يمكن مســـاءلته، وليس 
صفحات ينبغي إخفاؤها من أجل أن تبدو 

صورة الأمة أكثر صفاء.
عرفـــت أميـــركا في تاريخهـــا موجات 
رقابـــة وقمـــع فكـــري، وكانـــت المكارثية 
واحـــدة من أشـــدها، لكـــن ما يثيـــر القلق 
اليـــوم هـــو اتســـاع الأدوات وتشـــابكها، 
فوصلت إلى الكتـــاب، والمكتبة، وأمينها، 
والتمويـــل، ومجالـــس الإدارة، والجامعة، 
والمتحـــف، وهـــا هـــي الآن تمـــس طريقة 
ســـرد وكتابـــة التاريـــخ. وهنـــا، فالخوف 

من خســـارة التمويـــل أو الوظيفة يصبح 
سببًا يدفع المؤسسة الثقافية إلى مراقبة 
نفســـها قبل أن تتدخل الســـلطة لتغلقها؛ 
تطـــورت الرقابة من قرار بحذف كتاب إلى 

مناخ كامل من الرعب.

بعض المفكرين يـــرون أن الخطر هنا 
هو أن تتحول الثقافـــة من فضاء تتجاور 
وتتحـــاور فـــي داخله الذاكـــرات والأفكار 
المتعارضـــة إلـــى صـــوت واحـــد يوجهه 
المركـــز الأعلى ثم يتكرر في المؤسســـات 
الأدنى. وعندها، فالمجتمع لن يخسر كتابًا 
فقط، وإنما سوف تتعاظم خسائره ويفقد 
حقـــه في أن يرى نفســـه بـــكل تناقضاتها 
وجراحها وأصواتها المختلفة. ومن هنا، 
فالســـؤال يكون أكثر إلحاحًا: عندما يكون 
التاريخ مؤلمًا، هل يجب أن نحمي القارئ 
من الكتاب، أم نحمي أنفسنا من الذاكرة؟

«المحبوبة».. شهادة على قسوة 
التاريخ

يمكن أن نتوقف عند رواية «المحبوبة» 
للكاتبة السوداء توني موريسون كنموذجٍ 
يكشـــف عمـــق المشـــكلة. الرواية ســـبق 
أن فـــازت بجائـــزة بوليتـــزر عـــام 1988، 
وحكايتها فيها شـــيء متخيـــل، لكنها لم 
تأتِ منفصلة عـــن التاريخ الأميركي، فلقد 
انطلقت من واقعة مارغريت غارنر، المرأة 
المســـتعبدة التي هربت مـــع أطفالها من 
كنتاكي عام 1856، وعندما أصبحت مهددة 
بالوقـــوع مجددًا في قبضـــة مالكها قتلت 

ابنتها الصغيرة خوفًا من أن تعود طفلتها 
إلى العبودية.

والأكثر قسوة أن ذلك النظام القانوني 
الذي نزع عن الإنسان المستعبد إنسانيته 
تعامل مـــع الجريمـــة بأنها كانـــت إتلافًا 
لـ«ملكيـــة» صاحبها. هذه الواقعة ظلت في 
ذاكرة موريسون إلى أن أعيد بناؤها أدبيًا 

بعد أكثر من قرن.
عندمـــا نقـــرأ الروايـــة أو المراجعات 
النقدية حولها، ســـوف نفهم أن موريسون 
لم تكتب تاريخ العبودية من خارجه. فهي 
أدخلت القـــارئ إلى ما يبقـــى منها داخل 
الإنســـان بعد زوال القيد. تبدأ الرواية من 
بيت تسكنه روح طفلة ميتة، لكن الشبح لم 
يكن لعبـــة غرائبية؛ إنه ذلك الماضي الذي 
يرفـــض المغـــادرة إلى الأبد. الأم ســـيثي 
خرجت من العبودية جســـديًا، بينما بقي 
جســـدها وذاكرتها وأمومتهـــا مقيدة في 
داخلها. بهـــذا المعنى نفهـــم أن الماضي 
أصبح حاضرًا، والبيت نفسه ظل ذاكرة لا 

يستطيع سكانه إغلاق بابها.
روايـــة  عنـــف  فصـــل  يصعـــب  لهـــذا 
«المحبوبة» عن موضوعها الأساســـي. نعم، 
ســـوف نجـــد فيها قتـــلاً واغتصابًـــا وإذلالاً 
واســـتغلالاً جنسيًا وعنفًا جســـديًا ونفسيًا، 
وكل هذه العناصر نفسها بين الأسباب التي 
تستغلها الاعتراضات المتكررة على الرواية، 
ولقد ســـجل اتحـــاد المكتبـــات الأميركية أن 
الاعتـــراض عليهـــا كان بســـبب المحتـــوى 

الجنسي والعنف والمنظور الديني.
ومنذ بداية موجة الحظر الحالية عام 
2021، مُنعـــت «المحبوبـــة» فـــي المدارس 
العامة الأميركية 77 مرة بحســـب إحصاء 
جمعيـــة القلـــم الأميركيـــة. وفـــي مقاطعة 
رذرفـــورد بولايـــة تينيســـي، كانت ضمن 
أكثـــر من 145 عنوانًا أزيلـــت أو تم تجميد 
تداولها اســـتنادًا إلى سياســـة تستهدف 

الكتب المصنفة «صريحة جنسيًا».
وهنا تنقلب الحجة على نفسها: كيف 
يمكن كتابة العبودية من دون تصوير ذلك 
العنف الحقيقي؟ وكيف يمكن رواية تاريخ 
كانت المرأة الســـوداء فيه تُباع ويُشترى 
جسدها، ويُباع أطفالها ويُعتدى عليها، ثم 
نطالب الأدب بأن يقدم هـــذه التجربة بعد 
تنظيفها مما يقال بأنه يصدم القارئ؟

لا يعنـــي ذلـــك أن كل كتـــاب ملائم لكل 
عمـــر. يمكـــن للمدرســـة أن تناقش الســـن 
التي تســـمح بقراءة عمل يحتوي مشـــاهد 
قاســـية، ويمكن لـــلأب أن يختـــار ما يراه 
مناسبًا لأطفاله. المشكلة تبدأ عندما نظن 
أن الصدمـــة التي أحدثهـــا التاريخ تكفي 
سببًا لإبعاد الرواية التي تكشفها وتصور 

مشاهدها وفصولها.
وتزداد المفارقة لأن «المحبوبة» ليست 
عمــــلاً هامشــــيًا يبحــــث عــــن إثــــارة. لجنة 
بوليتــــزر، يوم منحتهــــا الجائزة، رأت فيها 
عملاً أدبيًــــا بالغ التميز، وأصبحت من أهم 
الروايات الأميركية المعاصرة. موريســــون 
نفسها لم تكن روائية فقط؛ فقبل ذلك عملت 
محررة وأسهمت في إدخال أصوات سوداء 
كانت مهمشــــة إلى قلب النشر الأميركي، ثم 
حصلت على نوبل للآداب. إن وضع روايتها 
تحت الاشتباه بعد عقود من دخولها صميم 
الثقافة الأميركيــــة يجعل هذه القضية أكبر 

من خلاف حول بعض المشاهد.

  ينطلـــق موضوع كتابة الســـيناريو 
من ملاحظة مباشـــرة لانتشار ممارسات 
محددة داخل صناعة الدراما والســـينما 
فـــي المغـــرب. ويعالـــج مســـألة تتعلق 
بجوهـــر العملية الإبداعيـــة المحلية في 
ظل الاعتماد المتزايد على أعمال أجنبية 
ســـابقة. ويتجلـــى التعقيـــد مـــن خلال 
أســـاليب تعتمد علـــى إعادة اســـتخدام 
مضاميـــن وهيـــاكل درامية مســـتوردة، 
ثـــم تقديمهـــا فـــي قالـــب يبـــدو مغربيًا 
ظاهريًا. ويدفعنا ذلك إلى التســـاؤل عن 
الحدود الفاصلة بين التكييف المشروع 
والكتابة الأصيلة داخل المشهد الدرامي 

والسينمائي المغربي.
ويبـــرز من خلال متابعـــة الإنتاجات 
الدراميـــة المغربيـــة الحديثـــة اعتمـــاد 
مسلســـل  اختيـــار  علـــى  واضـــح 
أوروبـــي أو تركي أو آســـيوي أو لاتيني 

قديم، ثم إعادة مغربته. 

ويتـــم ذلـــك عبـــر تغييـــر الأســـماء 
والأماكن والإشارات الثقافية، واستبدال 
اللهجـــات الأجنبية باللهجـــة المغربية، 
مـــع الإبقاء شـــبه الكامـــل علـــى البنية 
الدراميـــة الأصلية والأحداث الرئيســـية 
والصراعات. ويؤدي هذا الأســـلوب إلى 
تقديم العمل وكأنه إنتاج مغربي أصيل، 
بينما يبقى في جوهره نسخة معدّلة من 

عمل أجنبي.
 يكشف التمعن في هذه الممارسة عن 
سهولة نسبية في التنفيذ مقارنة بكتابة 
عمـــل درامـــي ينطلـــق من واقـــع مغربي 
خـــام، وهـــذا يجعلها خيـــارًا مفضلاً في 
ظل البحث عن نســـب مشاهدة مضمونة 

وتقليل مخاطر الإنتاج.

مغربة الأعمال الأجنبية

يظهر أسلوب ثانٍ أكثر تداولاً يتمثل 
في اختيار مسلســـل ســـبق دبلجته إلى 
العربية، وإعادة كتابة الدبلجة بأســـلوب 
مغربـــي، ثـــم إســـقاطها علـــى المجتمع 
المغربي. ويتم في هذه الحالة الاحتفاظ 
بالصور والمشـــاهد الأصلية، مع تغيير 
الحـــوار بالكامـــل ليبـــدو منســـجمًا مع 

اليومي المغربي.

ويســـمح هذا الأســـلوب بخلق وهم 
القـــرب والواقعية المحليـــة، بينما تبقى 
الشـــخصيات والأحداث والبناء الدرامي 
مســـتوردة من ســـياق ثقافـــي مختلف. 
ويثير هذا النوع من الممارسة تساؤلات 
جوهريـــة حـــول حـــدود الإبـــداع داخل 
الصناعـــة المغربية، إذ يتحـــول الكاتب 
إلـــى صائغ حـــوار محلي أكثـــر مما هو 
صانـــع عالـــم درامـــي مســـتقل نابع من 

المجتمع المغربي.
ويعتمد أســـلوب ثالث علـــى اختيار 
فيلم سينمائي أجنبي قديم وإعادة ضبطه 
على الواقع المغربي المعاصر. ويتم ذلك 
عبـــر تحديث الحـــوار وتقريب الســـياق 
الاجتماعي وإضافة إشـــارات محلية، مع 
الحفـــاظ علـــى الهيكل الأصلـــي للقصة. 
ويهدف هذا التوجه إلى اســـتغلال نجاح 
العمـــل الأجنبي وذاكرته لـــدى الجمهور 
المغربـــي، مـــع منحـــه مظهـــرًا محليًا. 
ويكشـــف التمعن في هذه الممارســـة عن 
ميل واضح نحو إعـــادة التدوير، عوض 
المخاطـــرة بتقديم ســـرد مغربـــي جديد 
كليًـــا ينطلق من خصوصيـــات المجتمع 

المحلي.
ويكشف تتبع هذه الأساليب مجتمعة 
عن تحـــول تدريجي في مفهـــوم الكتابة 
الدرامية والســـينمائية داخـــل المغرب. 
ويـــؤدي الاعتمـــاد المتكرر علـــى أعمال 
أجنبيـــة جاهـــزة إلـــى إضعـــاف القدرة 
علـــى إنتاج أفكار خام نابعة من ملاحظة 
مباشـــرة للواقع المغربي بكل تناقضاته 
وتعقيداتـــه. ويظهر ذلـــك جليًا في تكرار 
وصعوبـــة  نفســـها  الدراميـــة  الأنمـــاط 
التمييز بيـــن عمل وآخر من حيث العمق 

والخصوصية المغربية.
ويـــزداد الأمـــر وضوحًا مع انتشـــار 
أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي التي تتيح 
الأجنبيـــة  النصـــوص  صياغـــة  إعـــادة 
وتعديلها بسرعة كبيرة لتناسب اللهجة 
والســـياق المحلي، وهذا يســـهل عملية 
النســـخ ويجعلها أقل تكلفة وأكثر إغراءً 

أمام المنتجين والكتاب.

التكييف المشروع والنسخ 
ع

ّ
المقن

يطرح الواقع المغربي الحالي سؤالاً 
مركزيًا حول طبيعة الكاتب نفســـه. فهل 
يُعتبـــر مـــن يعيـــد ترتيب عناصـــر عمل 
أجنبي كاتبًا مغربيًا حقيقيًا أم ناســـخًا 
محترفًـــا؟ ويؤكـــد التمعـــن فـــي العملية 
الإبداعيـــة أن الكتابة الأصيلة تنطلق من 
رؤيـــة خاصة وملاحظـــة دقيقة للمجتمع 
المغربي والإنسان داخله، ثم تتحول هذه 
الملاحظة إلى عالم درامي مستقل. بينما 
تعتمـــد إعـــادة الصياغة علـــى مضامين 
مستوردة وتعيد تقديمها بغلاف مغربي، 
دون أن تضيف بالضرورة عمقًا أو رؤية 

نابعة من الداخل.

ويـــؤدي تكرار هذه الممارســـات إلى 
والســـينمائي  الدرامي  المشـــهد  إفقـــار 
المغربي علـــى المدى البعيـــد، إذ يعتاد 
الجمهور على أنماط مكررة ويقل الطلب 
على الأعمال التي تحمل مخاطرة إبداعية 

حقيقية مرتبطة بالواقع المحلي.
هـــذه  اســـتعراض  بعـــد  ويتضـــح، 
الجوانـــب، أن الظاهـــرة داخـــل المغرب 
تجمـــع بين أكثـــر من مســـتوى. فيعتمد 
بعضهـــا علـــى إعـــادة مغربـــة الأعمـــال 
الأجنبيـــة وتكييفهـــا شـــكليًا. ويســـتند 
بعضها الآخر إلى إعـــادة كتابة الدبلجة 
أو تحديث الأفلام الأجنبية لتلائم الواقع 

المغربي المعاصر.

ويظل السؤال مفتوحًا وعميقًا حول 
الحدود الفاصلة بين التكييف المشروع 
والنســـخ المقنّع فـــي الصناعة المحلية. 
ويبقـــى الكاتـــب المغربـــي الحقيقي هو 
مـــن يمتلـــك القدرة علـــى كتابـــة أفكاره 
الخام انطلاقًا من رؤيته الخاصة للواقع 
المغربـــي، لا مـــن يعيـــد صياغـــة أفكار 
مستوردة ويقدمها في قالب يبدو محليًا.

الاقتباس في الصورة

ويمتـــد الأمـــر نفســـه إلـــى بعـــض 
المخرجين الذين ينهجون طرقًا مشابهة 
فـــي التعامل مع الصـــورة. فيعمد هؤلاء 
إلى نقل اللقطات نفســـها أو المشاهد أو 
المتتاليات أو زوايا التصوير من أعمال 
أجنبيـــة ســـابقة، ثم إعـــادة تنفيذها في 

سياق مغربي.
ويتـــم تقديم هـــذه المنقـــولات على 
أنهـــا إبـــداع إخراجـــي خـــاص، بينمـــا 
تبقى فـــي جوهرها استنســـاخًا بصريًا 
مباشرًا. ويكشف هذا التوجه عن تراجع 
فـــي البحث عـــن لغة ســـينمائية مغربية 
مســـتقلة تعتمد على رؤية خاصة للمكان 

والإنسان والضوء.
ويبـــرز التمعن في هذه الممارســـات 
معنـــى الإبـــداع والفن في اللغـــة أصلاً. 
فيعني الإبداع فـــي اللغة الإتيان بما هو 
جديـــد على غير مثال ســـابق، وإنشـــاء 
الشـــيء من العدم أو من رؤيـــة مبتكرة. 
ويعنـــي الفن في اللغـــة الحذق والمهارة 
في أداء الشـــيء وإتقانه على وجه جميل 

وصادق. 
أما مـــا يقوم به بعضهـــم في الحقل 
الدرامي والسينمائي داخل المغرب، فهو 
فـــي معظمه محـــاولات وتقنيات لكســـب 
لقمـــة العيش أكثر مما هـــو إبداع أو فن 
بالمعنى اللغوي الأصيل. ولا يُقصد هنا 
الجميع بطبيعة الحال، فهناك من يجتهد 
ويسعى إلى تقديم أعمال نابعة من رؤية 
خاصة، لكنهـــم يظلون قلة في المشـــهد 

العام.
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الاقتباس من المسلسلات 

الأجنبية خلق نوعا من 

التحول التدريجي في 

مفهوم الكتابة الدرامية 

والسينمائية داخل المغرب

يتم تقديم المشاهد أو زوايا 

التصوير على أنها إبداع 

إخراجي خاص، بينما تبقى 

ا 
ً

ا بصري
ً
في جوهرها استنساخ

ا
ً
مباشر

رواية «المحبوبة» ليست 

ا يبحث عن إثارة 
ً
 هامشي

ً
عملا

إنها عمل أدبي مميز أصبح 

من أهم الروايات الأميركية 

المعاصرة

توني موريسون أبرز ضحايا موجة الحظر

الاقتباس يثير أكثر من سؤال

مكتبات أميركا على حافة 

الانهيار

الدراما المغربية أمام امتحان 

الأصالة

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

ع 
ّ
إعادة مغربة الأعمال الأجنبية تفتح سؤال النسخ المقن

وحدود الإبداع في السينما والدراما

الرقابة على الكتب تتسع من «المحبوبة» إلى المؤسسات 

الثقافية وتهدد حق الأجيال في مواجهة الذاكرة
تتجــــــاوز معركة الكتب فــــــي الولايات المتحدة حدود منع عنوان أو ســــــحبه 
من مكتبة، لتطرح ســــــؤالاً أعمق حول حرية المعرفة وحق المجتمع في قراءة 
تاريخــــــه بكل تناقضاته. ومع تصاعد الضغوط السياســــــية والرقابية، تبدو 
المكتبات العامة أمام اختبار حقيقي: هل تحمي القارئ من قســــــوة الكتاب، 

أم تحمي الذاكرة من المحو؟

تواجــــــه الكتابة الدرامية والســــــينمائية المغربية أســــــئلة متزايدة حول حدود 
ــــــاس والتكييف، في ظل ممارســــــات تعيد إنتاج أعمــــــال أجنبية داخل  الاقتب
قوالب محلية. وبين الاستفادة المشروعة من التجارب العالمية والنسخ المقنّع، 
يبرز ســــــؤال جوهري حول قدرة الكاتب والمخرج المغربي على ابتكار عوالم 

وشخصيات وحكايات تنبع من خصوصية الواقع المغربي نفسه.

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

ي

عبد
نا
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